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  حياد سلطة ضبط الإعلام في الجزائرالقانونية للضمانات ا
  

  عبد المنعم نعيمي /د
  1جامعة الجزائر  –كلية الحقوق 

  
  ملخصال
جانبا مهما من مستجدات التشریع الجزائري في مجال الإعلام، لیبحث  ا المقالأتي هذی

تحدیدا ما یتعلق بممارسة ضبط العملیة الإعلامیة في قطاعیها المكتوب والسمعي 
البصري؛ خاصة وأن للجزائر تجربة سابقة غیر ناجحة في هذا المجال من خلال 

أفریل  3لمؤرخ في ا 07 – 90المجلس الأعلى للإعلام الذي استحدثه قانون الإعلام 
ه لاحقا في ظروف غیر واضحة ولأسباب غیر مفهومة1990 ر حلّ   . ، وتقرّ

تسلیط الضوء على أهم الضمانات التي تكفل لسلطة  یستهدف مقالنافي هذا الإطار، 
ضبط الإعلام في الجزائر حیادها، وتحمیها من أشكال التأثیر من أن یحیق بها، حتى لا 

   .راراتها وأعمالها محلا للتشكیكأعضائها وقة تكون مصداقی
، المكتوب، الضمانات القانونیة، مبدأ الحیاد، سلطة ضبط الإعلام :الكلمات المفتاحیة

  .السمعي البصري
  

Abstract 

This article is to discuss an important aspect of the developments Algerian 
legislation in the field of media, specifically with regard to the exercise 
information process tuning in sectors and the written and audiovisual; 
especially since Algeria's previous experience is successful in this area  
through the Higher Media Council developed by the Media Law 90-07 of on 3 
April 1990, and it decided to be resolved later in unclear circumstances and for 
reasons that are not understood. In this context, our article aims to highlight the 
most important guarantees of the authority of the media seized in Algeria 
neutrality, and protected forms of influence that afflicts them, even the 
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credibility of its members and its decisions and actions are not subject to 
question; and that by answering the main legal wrangle follows: 

What guarantees ensured by the Algerian legislature neutralize the authority 
set the media activity written and audiovisual all practices that would prejudice 
the neutrality of this power and questioning the independence of the functional 
and organic? 
key words: Legal guarantees, the principle of neutrality, the media set the 
authority of the written media, audio-visual media. 

  
  :مقدمة

إن تجربة الضبط في قطاع الإعلام في الجزائر لیست ولیدة القانون العضوي للإعلام 
للصحافة  ضبطٍ  استحدث سلطةَ الذي  ،)1( 2012ینایر  12المؤرخ في  ،05 – 12رقم 

المكتوبة وأخرى للنشاط السمعي البصري؛ فقد سبق وأن اختص بالضبط الإعلامي 
فته المادة   ،07 – 90من قانون الإعلام رقم  59المجلس الأعلى للإعلام الذي عرّ

یحدث مجلس أعلى للإعلام وهو سلطة إداریة : "بالقول 1990أفریل  3المؤرخ في 
نویة والإستقلال المالي تتمثل مهمتها في السهر مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصیة المع

  ".على احترام أحكام هذا القانون
عدّ مكسبا للإعلام  ُ تخصیص  :الجزائري في مجال الضبط تحدیدالكن الجدید الذي ی

وسلطة ضبط ) 57 – 40المواد (المشرع الجزائري سلطة ضبط مستقلة للإعلام المكتوب 
، وقد صدر بشأن هذه الأخیرة )72 – 64المواد (رئي أخرى مستقلة للإعلام المسموع والم

 24، مؤرخ في 04 – 14قانون خاص بالنشاط السمعي البصري تحت رقم  2014
الطابع التنفیذي لمضامین مواد القانون ) 88 – 52(، أعطت مواده )2( 2014فبرایر 

  .العضوي للإعلام المتعلقة بسلطة ضبط السمعي البصري
الإعلام في الجزائر مهامها على الوجه المأمول وبالصورة  وحتى تُمارس سلطة ضبط

ما من شأنه أن یمسّ بحیادها أثناء  المطلوبة؛ كان من الضروري تحییدها عن كلّ 
ر في نزاهة القائمین علیها  ؤثّ ُ نون (ممارسة صلاحیاتها في المیدان، وی أعضاؤها المعیّ

صة وأن هذه السلطة قد تكون ، خا)04 – 14من قانون  57بمرسوم رئاسي طبقا للمادة 
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مستهدفة في حیادها ونزاهتها تحدیدا، وتكون مثارا للتشكیك والتهویل السیاسوي، وأحیانا 
حتى من جهة المشتغلین في المجال الإعلامي أنفسهم، الأمر الذي ینتهي في الغالب إلى 

ي، القول بأن سلطة الضبط إنما استحدثت بهدف التضییق على حریة العمل الإعلام
  . معینة سیاسویةٍ  وربما خدمة لأجنداتٍ 

   :وطرح التساؤلاتالدراسة شكالیة إ
ط الضوء على الضمانات  یأتي هذا المقال ،مسیاق ما تقدّ في  ُسلّ القانونیة في لی

، وعضویا وظیفیامن حیاد سلطة ضبط الإعلام  تُعزّزالتي  في الجزائرالتشریع الإعلامي 
  :ستهدف الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة التالیةیهذا المقال  إنّ  :بعبارة أخرى

ما هي الضمانات التي كفل بها المشرع الجزائري تحیید سلطة ضبط النشاط الإعلامي 
 هاالمكتوب والسمعي البصري عن جمیع الممارسات التي من شأنها المساس بحیاد

لعضوي للإعلام القانون اعلى ضوء أحكام والتشكیك في استقلالیتها الوظیفیة والعضویة 
  ؟ 04 – 14والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري  05 – 12

ق  الإشكالیة المذكورة أعلاه،على للإجابة   مبحثینإلى هذا المقال موضوع یتطرّ
ضمانات تعزیز حیاد عمل سلطة ضبط الصحافة یتناول  المبحث الأول :رئیسیین
ضمانات تعزیز حیاد عمل سلطة ضبط السمعي  فیتناول المبحث الثاني، أما المكتوبة
  . البصري
  :د عمل سلطة ضبط الصحافة المكتوبةضمانات تعزیز حیا -الأولالمبحث 

وتُعزّز سلطة ضبط الإعلام المكتوب  تحميالتي ضمانات الأهم یتناول هذا المبحث 
وفق مقتضیات حتى تُمارس صلاحیاتها ن أعضاءها من أشكال التأثیر، وتُحصّ حیادها 
  .05 – 12 القانون العضوي للإعلامأحكام 

  :الإستقلال الإداري والمالي -المطلب الأول
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تنشأ سلطة : "ما نصه 05 – 12من القانون العضوي للإعلام  40المادة في  جاء
ضبط الصحافة المكتوبة، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال 

  ".المالي
المشرع الجزائري قد اعترف صراحة لسلطة ضبط نجد أن  نص هذه المادةاستنادا إلى 

صها أهم خصائ واعترف لها بأحدّ  ،)عتباریةالإ( الصحافة المكتوبة بالشخصیة المعنویة
ماتها( قوّ   ".ستقلال الماليالإ": أو ما أسماه الذمة المالیة المستقلة: وهي) مُ

م  )3( وبمراجعة القانون المدني تمّ عدّل والمُ نص على الأشخاص المعنویة قد نجده ) 4(المُ
. المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري. الدولة، الولایة، البلدیة: "بقوله 49في المادة 

كل مجموعة من أشخاص أو . الوقف. الجمعیات والمؤسسات. الشركات المدنیة والتجاریة
  ".أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة

هي جزء من  الصحافة المكتوبةسلطة ضبط فإن  القانوني،ضوء هذا النص  على
 )الإدارة المركزیة ممثلة تحدیدا في الوزارة أو الحكومة(لدولة المفهوم الإداري والمؤسساتي ل

جماهیریة تتصل  م خدمة عمومیةقدّ هي إحدى مؤسساتها ومرافقها العمومیة التي تُ ف ؛)5(
الذي نصت علیه المادة  "حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي"بالإسهام في تعزیز 

كتسب الشخصیة القانونیة المعنویة ومن ثمّ فإنها ت، الثانیة من القانون العضوي للإعلام
حتكما     .من ذات القانون أعلاه 40ذلك المادة ب صرّ

الخصائص القانونیة المترتبة عن اكتساب القانون المدني حدّد  أیضا في السیاق ذاته،
ستقلال الإ؛ أي ..."ذمة مالیة: یكون لها خصوصا: "الشخصیة المعنویة؛ وعدّ منها قوله

الصحافة المكتوبة ضبط ذاته ما تحقق لسلطة وهو  ،2فقرة / 50طبقا للمادة  ماليال
  .كما تقدمالعضوي للإعلام القانون من  40المادة بنص 

ستقلال فإنها تتضمن بالضرورة الإمالي الستقلال وبخصوص اكتساب خاصیة الإ
مات(هذا كله مع التأكید بأن بقیة خصائص  ستقلالیة في التسییر،الإ الإداري؛ أيْ  قوّ ) مُ

تتمتع بها أیضا سلطة من القانون المدني  50الشخص المعنوي التي نصت علیها المادة 
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ر (الأهلیة القانونیة، الموطن، التمثیل القانوني : الصحافة المكتوبة وهيضبط  عبّ ُ نائب ی
  .وحق التقاضي) عن ارادتها

الصحافة المكتوبة تُكسبها مزیدا من سلطة ضبط الإستقلالیة المالیة والإداریة لإن 
الحریة في ممارسة أعمالها وتأدیة وظائفها، وتجعلها في منأى عن أيّ شكل من أشكال 

َ مهما كان مصدره وجِ  -السیاسي أو المالي أو الإداري خل الضغط والتأثیر والتد  - هتُ ه
مارس علیها الذيو  ُ مع  تتنافى )غیر قانونیة(غیر مشروعة  ومطالبَ  تحت عناوینَ  قد ی

بصورة كاملة ووظائفها لها اعمسیرورة ألها في عرقلة ب تسبّ ، وتصلاحیتها وأهدافها
   .وموضوعیة

  :سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الرقابة على أعمال -المطلب الثاني
ز هنا بین  قابة التشریعیة والرقابة المالیة؛ وبیان الر الرقابة الرئاسیة، : أنواعثلاثة نمیّ

  :تفصیلها على النحو التالي
  : الرقابة الرئاسیة -أولا

ترفع سلطة : "ما نصه 05 – 12من القانون العضوي للإعلام  43جاء في المادة 
. سنویا تقریرا إلى رئیس الجمهوریة والبرلمان تبین فیه نشاطها ضبط الصحافة المكتوبة

نشر هذا التقریر ُ   ".وی
على أعمال سلطة ضبط الصحافة لا شك أن الرقابة على ضوء نص هذه المادة، 

وطبقا للمادة  ،في هذا الإطار .دائهالتحسین أ تُعدّ آلیة حقیقیة ووسیلة إیجابیةالمكتوبة 
عن نشاطاتها  سنويّ  ضبط الصحافة المكتوبة تقدیم تقریرٍ سلطة  تلتزمالمذكورة  43

الرقابة مبدأ ل اتكریسالبرلمان، هیئة وأعمالها، ترفعه إلى كل من رئیس الجمهوریة و 
  .)البرلمانیة(قابة التشریعیة لر وا) الرئاسیة(الإداریة 
نشر  ُ المواطن خطوة نحو تمكین كو  ،الشفافیةلتعزیز مبدأ آخر كإجراء المذكور تقریر الی

من أجل تكریس المكتوبة  ضبط الصحافةسلطة مدى سیرورة عمل  من الإطلاع على



 العدد الثاني....................................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

48 
 

إعلام كامل وموضوعي، یجعله على اطّلاع بما یجري حوله من حقه القانوني في 
  .)6( وآجاله التقریرنشر كیفیات  لم تُوضّح 43، مع الإشارة إلى أن المادة أحداث

حول أولویة  إشكالا سلطة ضبط الصحافة المكتوبةالرقابة على أعمال تُثیر  هذا وقد
في  لها الحق أیضا )وزارة الإتصال(؛ فالوزارة الوصیة من یؤول إلیه الإختصاص الرقابي

أعتقد جازما أن رئیس الجمهوریة هو في تصوري لكن  ممارسة الرقابة بشكل أو بآخر،
على غرار سلطة القضاء الضامن الحقیقي لاستقلالیة مؤسسات الدولة وهیئاتها الرسمیة 

سلطته استنادا إلى  وأیضاوغیرها، ...السمعي البصريفي مجال  وسلطة الضبط )7(
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بموجب أمر رئاسي العضویة لتشكیلة الالرئاسیة في تعیین 

 فضلا على أنه حامي الدولة ،05 – 12من القانون العضوي للإعلام  50طبقا للمادة 
على أعمال سلطة ضبط لطته في الرقابة تیح له قانونا ممارسة حقه وسی ذلك، كل )8(

   .، وتعزیز استقرار الدولة في مؤسساتها وهیئاتها العمومیةالصحافة المكتوبة
  :الرقابة التشریعیة -ثانیا

ُ  ذْ إللسلطة التشریعیة؛ صریحا على الاختصاص الرقابي  43مرّ معنا نص المادة  ح یتی
على حوصلة سنویا  الإطلاع) المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة(بغرفتیه للبرلمان 

، عن طریق تقریرها السنوي الذي ترفعه إلى حافة المكتوبةالصل سلطة ضبط اعمأ
ُحسّن من  البرلمان؛ عزّز من السیر الحسن لأالوظیفي و  دائهاأوهذا ی ُ یسمح ، و هالاعمی

ُشكّك في ما من شأنه أن یمسّ بنزاهتها و  كلّ  تحییدها عنْ ب ، خاصة وأن مصداقیة قراراتهای
تیح للشعب ممارسة هذا النوع  ُ هذه عمل الرقابي غیر المباشر على  هحقمن الرقابة ی

  .)9( السلطة عن طریق ممثلیه المنتخبین
  :الرقابة المالیة - ثالثا

: ما نصه 05 – 12من القانون العضوي للإعلام  4فقرة / 49المادة  جاء في
  ".سلطة ضبط الصحافة المكتوبة طبقا لإجراءات المحاسبة العمومیةنفقات تمارس مراقبة "
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واضح أن الرقابة المالیة المحاسباتیة تستهدف المحافظة على المیزانیة المالیة 
في ممارسة  هااستغلال، و مكتوبصة لحسن سیر عمل سلطة ضبط الإعلام الالمخصّ 

تجعلها تحت طائلة المساءلة القانونیة، ومن  مالیةٍ  في تجاوزاتٍ  هادون وقوع صلاحیاتها
ا الضبط ممّ سلطة للإستقلال المالي ل اجد هذا النوع من الرقابة یُضفي دعمً احیة أخرى نن

مواردها المالیة استغلالا عقلانیا وفق مقتضیات التزاماتها الوظیفیة  باستغلاللها یسمح 
لزمها بها القانون العضوي للإعلام    .التي یُ

  :إلتزام السرّ المهني -الثالثالمطلب  
  :تعریف السرّ المهني -أولا

ع الجزائري في القانون العضوي للإعلام السرّ المهني؛ لكنه نصّ  ف المشرّ عرّ ُ علیه  لم ی
 بالسرّ  وأعوانها الصّحافة المكتوبة ضبط سلطة أعضاء یلتزم: "بالقول 47في المادة 

 بحكم مهامهم طبقا علیها یطّلعون قد التي والمعلومات بشأن الوقائع والأعمال المهني
  ".قانون العقوبات من  301 لأحكام المادة
والأعمال والمعلومات ذات السرّ المهني یشمل كل الوقائع إن ف هذه المادة طبقا لنص

  .ت سلطة ضبط الصحافة المكتوبةاالصلة بصلاحیات ومهام واختصاص
سلطة ضبط الصحافة وأعوان یلتزم أعضاء وتكریسا لواجب حفظ السرّ المهني، 

المكتوبة بواجب التحفظ على جمیع الأسرار المرتبطة باختصاصاتهم وصلاحیاتهم 
ون العضوي للإعلام، سواء ما تعلق منها بوقائع من القان 40المنصوص علیها في المادة 

في غیر  مادیة معینة أو بسائر الأعمال المنوطة بهم قانونا، وتفادي إفشائها والإدلاء بها
ح لهم فیها بالإدلاء والإفشاء،الحالات  لا فإنهم  التي یقتضیها القانون ویُصرّ ضون وإ یتعرّ

  .للمساءلة القانونیة
منع" حفظ السرّ المهنيبالالتزام واجب وتأكیدا على  ُ  ضبط سلطة أعضاء على ی
 كانت التي المسائل علني من موقف قیامهم بمهامهم، اتخاذ فترة خلال الصحافة المكتوبة

ضبط  سلطة تُصدرها  توصیات أو قرارات أو تكون موضوع إجراءات أن یحتمل أو
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من القانون  46طبقا للمادة  ".نفسها المسائل في الإستشارة أو المكتوبة،  الصحافة
  .العضوي للإعلام

یتعین على أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الإلتزام بحفظ السر المهني إذًا 
سبق  أو استشارةالمسائل التي كانت موضوع إجراءات أو قرارات أو توصیات بخصوص 

وحتى لو كانت هذه المسائل محلّ نقاش ولم یصدر بشأنها أي  صدرتها السلطة،وأن أ
ن في حق أعضائها؛ فیحظر علیهشئ فالواجب عینه  رأي أو  قانونا الإدلاء بأيّ  میتعیّ

ش على مواقف سلطة الضبط،  اتخاذ أيّ موقف علنيّ  ُشوّ المسألة  ةمداول حتى تتمّ قد ی
عملا أعضائها الحاضرین غلبیة أا بصدر فیها قرار وتُ الضبط، سلطة أعضاء بین رسمیا 

   .ن القانون العضوي للإعلامم 54بأحكام المادة 
  :المسؤولیة المترتبة عن إفشاء السرّ المهنيطبیعة  -ثانیا

طبقا لنص ؛ فمن ناحیة أخرى ذات طبیعة تأدیبیةهي من ناحیة ذات طبیعة جزائیة و 
عاقب  40المادة  ُ عدّ جریمة ی ُ ، وبالرجوع باتعلیها قانون العقو فإن إفشاء أسرار المهنة ی

 – 66م للأمر ل والمتمِّ ، المعدِّ )10( 2014فبرایر  4المؤرخ في  01 – 14 إلى القانون
على عقوبة الحبس من  301المادة في نص نجده  ؛المتضمن قانون العقوبات )11( 156

في حق ألف دینار جزائري؛  100ألف إلى  20شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 
دلون  ُ التي متعلقة بوظیفتهم في غیر الحالات بأيّ سرّ من الأسرار الالأشخاص الذین ی

ُوجب علیهم  ح لهم بذلك القانونفیها ی ُصرّ واستنادا إلى التكییف القانوني  .إفشاءها وی
المنصوص علیها في المادة الخامسة من قانون العقوبات؛ فإن  للجرائمللعقوبات الأصلیة 

تعتبر  من قانون العقوبات 301جریمة إفشاء السرّ المهني المعاقب علیها في المادة 
    .)12( جنحة

واجب حفظ السر المهني، یحول ب الصحافة المكتوبةإن التزام أعضاء سلطة ضبط 
ویحفظ للسلطة هیبتها ولأعضائها دون إفشائه في غیر الحالات القانونیة الموجبة لذلك، 

للتأثیر سلبا على هذه الأسرار استغلالا سیئا سمعتهم ولعملها مصداقیته؛ إذ قد تُستغلّ 
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یتها، غط علیها، ومحاولة النیل من هیبتها وسمعتها ومصداقضعمل سلطة الضبط وال
  .بما لیس فیها وربما اتّهامها

 – 12من القانون العضوي للإعلام  52نصت المادة  إضافة إلى العقوبة الجزائیة،
على عقوبة تأدیبیة تتمثل في الإستقالة التلقائیة في حالة إخلال عضو من أعضاء  05

؛ یعني كورسلطة ضبط الصحافة المكتوبة بأيٍّ من التزاماته التي نص علیها القانون المذ
 حالة في": بما فیها إخلاله بواجب حفظ السرّ المهني، وفي ذلك تقول فقرتها الأولى

القانون العضوي،  هذا في المحددة بالتزاماته المكتوبة ضبط الصحافة سلطة عضو إخلال
ح ُصرّ بالإستقالة  أدناه،  54للمادة طبقا مداولة بعد الصحافة المكتوبة ضبط سلطة رئیس ی

  ".المعني للعضو التلقائیة
یترتب عن الإستقالة التلقائیة حالة شغور منصب العضو المستقیل بقوة القانون؛ ما 

ب استخلافه عملا بنص المادة  في حالة شغور منصب : "التي تقول 2فقرة / 53یتطلّ
عضو سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لأيّ سبب كان، یتم الإستخلاف بتعیین عضو 

 50لمتبقیة، حسب الشروط والكیفیات المنصوص علیها في المادة جدید لاستكمال الفترة ا
  ".أعلاه

  :حظر حالات التنافي -الرابعالمطلب 
  :في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تعریف التنافي -أولا

ف القانون العضوي للإعلام  عرّ ُ ن كان قد نص  "التنافي"مصطلح  05 – 12لم ی وإ
 ضبط الصحافة سلطة أعضاء مهام تتنافى: "بالقول 1فقرة / 56في المادة  على حالاته

   ."مهني نشاط أي أو وظیفة عمومیة أو انتخابیة عهدة كل مع المكتوبة
 ُ ما  :في التشریع نحو لهذا المصطلحالجزائري مكننا الإستئناس بتعریف المشرع لكن ی

 2012ینایر  12المؤرخ في  02 – 12القانون العضوي جاء في نص المادة الثانیة من 
)13( ُ ق: "التي جاء فیها ما نصهحالات التنافي مع العهدة البرلمانیة دّد ح، الذي ی صد یُ
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بالتنافي بمفهوم هذا القانون العضوي، الجمع بین العضویة في البرلمان وعهدة انتخابیة 
  ."المحددة في المواد أدناه نشطةأخرى أو بینها وبین المهام أو الوظائف أو الأ

هي : بخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إن التنافيعلى ضوء ما سبق، 
عضویتهم ووظیفتهم في الجمع بین  هاالحالات التي یحظر فیها على أعضائالوضعیات و 
 أو وظیفة عمومیة أو أيٌّ ) محلیة أو برلمانیة أو رئاسیة(عهدة انتخابیة وبین  هذه السلطة

  .شاطات المهنیة المأجورةنمن ال
  : تحدید حالات التنافي -ثانیا

من القانون العضوي للإعلام، فإن الحالات  1فقرة / 56استنادا إلى نص المادة 
  :الموجبة للتنافي ثلاثة

  . الجمع بین العضویة في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وبین عهدة انتخابیة - 1
  .الصحافة المكتوبة وبین وظیفة عمومیةالجمع بین العضویة في سلطة ضبط  - 2
  .الجمع بین العضویة في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وبین نشاط مهني - 3

عضو  من الإمتیازات السیاسیة أو النیابیة أو الوظیفیة أو المهنیة یستفید منها أيُّ  فأيٌّ 
عتبر م أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبةمن  ُ  .انونان حالات التنافي المحظورة قی

من أيّ شكل من أشكال التأثیر الناجم  تحصین أعضائهاویهدف حظر هذه الحالات إلى 
بالضبط في مجال الإعلام عن التزاماتهم خارج مهامهم وصلاحیاتهم الأصلیة المتعلقة 

لزمهم بها القانون العضوي للإعلام     .05 – 12المكتوب، والتي یُ
  :الأثر المترتب عن حالات التنافي - ثالثا

أعضاء سلطة ضبط الصحافة یخصّ لم  05 – 12مع أن القانون العضوي للإعلام 
الة تندرج ؛ إلا أن هذه الححالات التنافيبأیة عقوبة جزائیة إذا وقعوا في أيٍّ من المكتوبة 

رتكبها ب 2ة فقر / 52ضمن أحكام المادة  عقوبة تأدیبیة تتمثل في الإستقالة التي تلزم مُ
 المحددة بالتزاماته المكتوبة ضبط الصحافة سلطة عضو إخلال حالة في": التلقائیة بقولها
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 طبقا مداولة بعد الصحافة المكتوبة ضبط سلطة رئیس القانون العضوي، یُصرّح هذا في
  ".المعني للعضو بالإستقالة التلقائیة أدناه، 54 للمادة

ویترتب عن هذه الإستقالة التلقائیة شغور منصبه ما یتطلب استخلافه بعضو آخر 
، 05 – 12من القانون العضوي للإعلام  1فقرة / 53للمادة جدید عملا بالأحكام العامة 

  .مت معناوقد تقدّ 
الصحافة  سلطة الضبططبیعة المنافیة لعمال الأممارسة حظر : الخامسالمطلب 
  :المكتوبة

  :الحظر بالنسبة إلى أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة -أولا
م: "على أنه 05 – 12من القانون العضوي للإعلام  57تنص المادة  ُ  أعضاء كنلا ی

 الأولى، من الدرجة وفروعهم أسرهم وأصولهم أفراد الصحافة المكتوبة وكذا ضبط سلطة
مؤسسة  في مساهمة یحوزوا أو مسؤولیات غیر مباشرة أو مباشرة بصفة أن یمارسوا

  ".الإعلام بقطاع مرتبطة
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  أعضاءمن  یحظر على أيٍّ  القانوني لهذا النصطبقا 

عیّ  ُ أو أصولهم وفروعهم من  )14(بأمر رئاسي  ةنهم رئیس الجمهوریالأربعة عشر الذین ی
منصب أو وظیفة (مسؤولیة ببصفة مباشرة أو غیر مباشرة أن یحظى  )15(الدرجة الأولى 

ة مؤسسة إعلامیة) أو مهمة المادیة مساهمة ، أو یحوز فیها أيّ شكل من أشكال الفي أیّ
إنْ بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، یستوي في ذلك أن ترتبط هذه المؤسسة ) المالیة(

  .بقطاع الإعلام المكتوب أو الإعلام السمعي البصري
درج هذه الحالات ضمن حالات التنافي  ُ ومع التسلیم بأن القانون العضوي للإعلام لم ی

نافیة لطبیعة هي الأخرى ؛ غیر أنها 1فقرة / 56المنصوص علیها في المادة  تُعتبر مُ
للتأثیر  ابط الصحافة المكتوبة، وقد تكون سبختصاصات وصلاحیات وأهداف سلطة ضبا

  .تهاالسیر الحسن لسائر نشاطاعلى 
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لقطاع  ةالتابع بالمؤسساتإن ارتباط أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أو ذویهم 
 ؛یحوزونها فیهامادیة  تسند إلیهم أو مساهماتٍ  ومسؤولیاتٍ  سواء من خلال مهامٍ  الإعلام

ممارسة صلاحیاتهم في الضبط الإعلامي في إطار یفتح باب التشكیك في حیادهم 
حول مصداقیة قرارات سلطة الضبط التي تصدرها على ضوء یطرح التساؤل و المكتوب، 

ان بالنسبة إلى ویقومون به من صلاحیاتٍ  ما یضطلع به أعضاؤها من مهامٍ  ، والأمر سیّ
  . أصولهم وفروعهم من الدرجة الأولى

 05 – 12القانون العضوي للإعلام أحكام  معولما كانت الحالات السابقة تتنافى 
مرتكبیها من أعضاء سلطة ضبط الصحافة  یترتّب علىفإنه ؛ وتعتبر إخلالا بقواعده

في حالة : "التي تقول 1فقرة / 52المادة استنادا إلى نص المكتوبة الإستقالة التلقائیة 
إخلال عضو سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالتزاماته المحددة في هذا القانون العضوي، 

تقالة سأدناه، بالا 54مداولة طبقا للمادة یصرح رئیس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بعد 
  ".التلقائیة للعضو المعني

هذا یتطلب و یترتب عن الاستقالة التلقائیة شغور منصب العضو المخلّ بالتزاماته، 
في : "التي جاء فیها ما نصه 1فقرة / 53آخر جدید طبقا لنص المادة  بعضوٍ  هاستخلاف

كتوبة لأيّ سبب كان، یتمّ حالة شغور منصب عضو سلطة ضبط الصخافة الم
الاستخلاف بتعیین عضو جدید لاستكمال الفترة المتبقیة، حسب الشروط والكیفیات 

  ".أعلاه 50المنصوص علیها في المادة 
  :الحظر بالنسبة إلى مستخدمي هیاكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة -ثانیا

ولا " :ما نصه 05 – 12من القانون العضوي للإعلام  2فقرة / 48المادة  جاء في
 متصلة مؤسسة في مباشرة غیر أو بصفة مباشرة الهیاكل هذه مستخدمو یشارك أن یمكن

  ".والإشهار ومؤسسات النشر الإلكترونیة والصحافة المكتوبة بقطاعات الصحافة
هیاكل سلطة ضبط  على مستخدميقانونا یحظر  استنادا إلى نص هذه المادة،

ة مؤسسة ذات صلة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة  المشاركة ،الصحافة المكتوبة في أیّ
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في حالة بالصحافة المكتوبة أو الصحافة الإلكترونیة وكذا مؤسسات النشر والإشهار، 
؛ ویهدف هذا الإجراء إلى تعزیز ضبطالاحتفاظهم بوظائفهم في الهیاكل التابعة لسلطة 

   . ي تمسّ بحیادهاالسلطة وتحصینها من أشكال التأثیر التمصداقیة 
  :الحق في التعویض -السادسالمطلب 

 من أشكال التأثیر المادي أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبةتحصین لا غرو أن 
عدّ ضمانة حقیقیة لتعزیز حیادهم وضمان مصد ُ اقیتها، وهذا یتطلب رفع الأجور وتحسین ی

بموجب  مناسبٍ  الحصول على تعویضٍ  السیاق یحق لأعضائهافي هذا  .ظروف العمل
 05 – 12من القانون العضوي للإعلام  2فقرة / 56مرسوم رئاسي طبقا لنص المادة 

   ".مرسوم بموجب الصحافة المكتوبة ضبط سلطة أعضاء تعویضات تحدّد: "التي تقول
  :المناسبة العقوباتإقرار  - السابعالمطلب 

  :الجزائیةالعقوبة  -أولا
رتها المادة تتمثل في الغرامة والحبس،   – 12من القانون العضوي للإعلام  40وقرّ

لأمر من ا 100بخصوص جنحة إفشاء السرّ المهني؛ حیث أحالت على نص المادة  05
م بالقانون  المتضمن قانون العقوبات 156 – 66  4المؤرخ في  ،01 – 14المعدّل والمتمّ

 20ضي بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من والتي تق، 2014فبرایر 
دلي بأيّ سرّ من الأسرار المتعلقة  100ألف إلى  ُ ألف دینار جزائري في حق كل من ی

ح لهم بذلك ُصرّ ُوجب علیهم فیها القانون إفشاءها وی   . بوظیفتهم في غیر الحالات التي ی
  :العقوبة التأدیبیة -ثانیا

من القانون  52لة التلقائیة التي نصت على موجباتها المادة تتمثل تحدیدا في الإستقا
 الصحافة ضبط سلطة عضو إخلال حالة في: "بالقول 05 – 12العضوي للإعلام 

 الصحافة ضبط سلطة رئیس حصرّ یُ ، العضوي القانون هذا في المحددة بالتزاماته المكتوبة
  .عنيلما للعضو التلقائیة ستقالةبالإ ،أدناه 54 للمادة طبقا مداولة بعد المكتوبة
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 عضو لكل التلقائیة بالإستقالة المكتوبة أیضا الصحافة ضبط سلطة رئیس ویصرح
  ".بالشرف مخلة أو مشینة بعقوبة نهائي قضائي حقه حكم في یصدر

في حالة ارتكاب أيّ عضو من أعضاء سلطة ضبط الصحافة  طبقا لنص هذه المادة،
ر في حقه فالمكتوبة لمخال ة تتنافى والتزاماته التي حدّدها القانون العضوي للإعلام؛ یتقرّ

رئیس سلطة  منبالاستقالة التصریح باستقالته تلقائیا؛ أي بقوة القانون، ویصدر التصریح 
الأعضاء؛ أي عشرة أعضاء من  غالبیةبعد مداولة یحضرها الصحافة المكتوبة ضبط 

المشار  54طبقا لنص المادة ضبط الیمثلون عضویة سلطة  مجموع أربعة عشر عضوا
 1فقرة / 52استخلافه طبقا لأحكام المادة وتستدعي استقالة العضو تلقائیا  .أعلاه إلیها

  .من القانون العضوي للإعلام
  . ضمانات تعزیز حیاد عمل سلطة ضبط السمعي البصري - الثانيالمبحث 

رها القانون الضمانات بحث هذا المبحث  ستهدفی المتعلق بالنشاط  04 – 14التي قرٍّ
 منسمعي البصري سلطة ضبط الإعلام التهدف إلى تحصین التي السمعي البصري، 

المهنیة والحیادیة، وضمان السیر الحسن لجمیع نشاطاتها بمنتهى  أشكال التأثیر،
 – 14القانون أحكام وفق وتمكینها من ممارسة ما تضطلع به من مهام وصلاحیات 

04.  
  :الإستقلال الإداري والمالي -المطلب الأول

عترف المشرع الجزائري لسلطة ضبط رار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، إعلى غ
الموجبة لخاصیة الإستقلالیة المالیة؛ فقد نصت  السمعي البصري بالشخصیة المعنویة

 سلطة تؤسس": بالقول 05 - 12من القانون العضوي للإعلام  64على ذلك المادة 
 المعنویة والإستقلال بالشخصیة تتمتع مستقلة سلطة البصري، وهي السمعي ضبط
  ."المالي
على الأشخاص الإعتباریة نص  1فقرة / 49وقد رأینا أن القانون المدني في المادة   

ر عنها في المادة  لمالیة أحد خصائصهااواعتبر الإستقلالیة الدولة، : وعدّ منها / 50وعبّ
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ولا غرو أن سلطة ضبط السمعي البصري تدخل هي الأخرى ، "الذمة المالیة"بـ  2فقرة 
، وتمثل أحد شأن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة للدولة في المفهوم الإداري والمؤسساتي

في هي الأخرى مؤسساتها العمومیة التي تضطلع بتقدیم خدماتها العمومیة، وتُسهم 
المنصوص علیه في المادة الثانیة من  وموضوعيّ  كاملٍ  تكریس حق المواطنین في إعلامٍ 

    .05 – 12القانون العضوي للإعلام 
ُ  50ومع أن القانون المدني في المادة   )في التسییر(ح بالإستقلال الإداري صرّ لم ی

ته وعلامته الدالة علیه كخاصیة من خصائص الأشخاص الإعتباریة هي ؛ إلا أن مئنّ
كسلطة ضبط السمعي البصري  -مالیا الشخص المعنوي  فإذا استقلّ  الإستقلال المالي،

من القانون  64المادة ؛ ولهذا رأینا أن بالتسییر وأمكنه أن یستقلّ  استقلّ إداریا - مثلا
  .دون الإستقلال الإداري ليالما ت على الإستقلالنص 05 – 12العضوي للإعلام 

تیح لها هامشا  ُ أعتقد أن الإستقلال المالي والإداري لسلطة ضبط السمعي البصري؛ ی
والتأثیر والتدخل التي والتضییق مناسبا من العمل بكل أریحیة بعیدا عن أشكال الضغط 

منهم قانونا، والمطلوب ا على الوجه المأمول تعیق أعضاءها من تأدیة مهامهم وممارسته
عدّ ضمانة مهمة لتحصین  مَّ ومن ثَ  ُ نستطیع القول بأن الإستقلال ببعدیه المالي والإداري ی

  .بط السمعي البصري وحمایة أعضائها قبل مباشرة مهامهم وفي أثنائها أیضاسلطة ض
د هذا الطرح ما جاء في نص المادة  ؤیّ ُ المتعلق بالنشاط  04 – 14من القانون  58ی

فهذه  ".لسمعي البصري مهامها باستقلالیة تامةتمارس سلطة ضبط ا: "السمعي البصري
المادة تضمن لسلطة ضبط السمعي البصري الإستقلال الوظیفي وهو نتیجة طبیعة 
للإستقلال المالي والإداري، لكن التصریح به فیه تأكید أكبر على ضمانة الإستقلالیة التي 

ر أو الضغط أو التأثی من أشكال لإعلام المسموع والمرئي محمیةابط تجعل سلطة ض
     .التدخل التي تحول دون ممارستها لمهامها على الوجه الأكمل

  :السمعي البصريالرقابة على أعمال سلطة ضبط  -المطلب الثاني
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السمعي البصري إلى على غرار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة؛ تخضع سلطة ضبط 
  .مالیة رقابة تشریعیة ورقابةرقابة رئاسیة، 

  :الرئاسیةالرقابة  -أولا
تحسین أداء سلطة ضبط السمعي البصري، وتمكین تلعب الرقابة دورا مهما في 

لاع على وضعیة القانون المتعلق بالنشاط السمعي من الإطّ المختصة بالرقابة السلطة 
ة خروقاتٍ  مكن أن  وتجاوزاتٍ  البصري، والحرص على حمایته من أیّ ُ تقع من المؤسسات ی

   .السمعي البصريالإعلامیة في القطاع 
المتعلق بالنشاط السمعي  04 – 14من القانون  86تنص المادة في هذا الإطار، 

لى الجمهوریة رئیس البصري سنویا، إلى السمعي ضبط سلطة ترسل"أن البصري على   وإ
 السمعي المتعلق بالنشاط القانون تطبیق بوضعیة خاصا غرفتي البرلمان، تقریرا رئیسي

  . لبصريا
  ".الموالیة لتسلیمه یوما) 30(ثلاثین   خلال التقریر ینشر
ُراقب سیر نشاطات سلطة  86نادا إلى نص المادة است فإن لرئیس الجمهوریة أن ی

ضبط السمعي البصري عن طریق الإطلاع على مضامین التقریر السنوي الذي تُرسله 
من ممارسة ما  الجمهوریةسلطة إلى رئاسة الجمهوریة كآلیة رقابیة تسمح لرئیس هذه ال

نشر هذا التقریر في غضون الثلاثین یوما من تاریخ  ُ یضطلع به من رقابة، على أن ی
  .تسلیمه إلى الرئاسة

  :الرقابة التشریعیة -ثانیا
تیح له هذا النص المذكورة أعلاه 86یضطلع بها البرلمان بغرفتیه طبقا للمادة  ؛ إذ یُ

ُراقب   – 14بتطبیق أحكام القانون ة ضبط السمعي البصري سلط مدى التزامالقانوني أن ی
من خلال اطلاعه على تقریرها السنوي المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وذلك  04

حول مجمل نشاطاتها وأعمالها، مع التزام سلطة الضبط باحترام الأجل القانوني لإرسال 
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، ثلاثون یوما س الجمهوریةتقریریها إلى البرلمان على غرار تقریرها الذي تُرسله إلى رئی
  .نمن تاریخ تسلیمه إلى البرلما

ز الرقابة الرئاسیة و و  میّ ُ التشریعیة على سلطة ضبط السمعي البصري مقارنة الرقابة ما ی
إلى كل  ن التقریر السنوي یُرسل في صورٍ أو نسخٍ أ؛ مع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

استنادا إلى عبارة ورئیس الأمة، وریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني من رئیس الجمه
التي  المتعلق بالنشاط السمعي البصري 04 – 14من القانون  1فقرة / 86نص المادة 

لى الجمهوریة رئیس السمعي البصري سنویا، إلى ضبط ترسل سلطة: "تقول  رئیسي وإ
   ...".غرفتي البرلمان تقریرا خاصا
ُرسل إلى رئیس السنوي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة في حین أن التقریر  ی

من القانون العضوي  1فقرة / 43مادة طبقا لظاهر نص ال البرلمانهیئة الجمهوریة و 
ترفع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سنویا تقریرا إلى : "التي تقول 05 – 12للإعلام 

على سلطة ) البرلمانیة(ي أن الرقابة التشریعیة ما یعن ؛؛ ..."رئیس الجمهوریة والبرلمان
  .الإعلام المكتوب تتحقق بصورة كاملة مقارنة بالإعلام السمعي البصري

التحقق من : ثم إن الغایة من هذا التقریر بالنسبة إلى سلطة ضبط السمعي البصري
من  ومدى احترامه وتطبیقه 04 – 14وضعیة القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري 

مؤسسات الإعلام المسموع والمرئي، في حین أن غایة هذا التقریر بالنسبة إلى سلطة 
مكن كلا من التي تُ  رفع حوصلة بنشاطاتها السنویةعلى  یقتصر ضبط الصحافة المكتوبة

من القانون العضوي  43لمادة ل طبقا رئیس الجمهوریة والبرلمان من الإطلاع علیها
  .05 – 12للإعلام 
نشر ُ یوما ) 30(سلطة ضبط السمعي البصري في أجل ثلاثین التقریر السنوي ل ی

، في المقابل لا )رئیس الجمهوریة ورئیسي غرفتي البرلمان(الموالیة لتسلیمه للجهة المعنیة 
تقریر سلطة  لنشرحدّد أجلا قانونیا  05 – 12نجد أن القانون العضوي للإعلام 

   .افة المكتوبةحالص
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  :الوصائیةالرقابة  - ثالثا
تیح للجهة الوصیة  تستقل سلطة ضبط السمعي البصري بهذا النوع من الرقابة الذي یُ

، وقد التزاماتها تنفیذالدوریة لنشاطاتها والتحقق من مدى الإضطلاع بدورها في المراقبة 
المتعلق بالنشاط السمعي  04 – 14القانون  86نصت على هذا النوع من الرقابة المادة 

عن  تقریرا أشهر  (3)ثلاثة البصري، كل السمعي ضبط سلطة ترسل: "قولبالالبصري 
  .بالتعیین ولةلمخا السلطة الإعلام إلى سبیل على نشاطها
غ   ".بالإتصال المكلف الوزیر معلومة یطلبها البصري، كل السمعي ضبط سلطة تبلّ

دوریا  طبقا لنص هذه المادة یتعیّن على سلطة ضبط السمعي البصري أن ترفع تقریرا
كل ثلاثة أشهر إلى السلطة المخولة بالتعیین على سبیل إعلامها بنشاطاتها الدوریة، كما 

ة  رقابيٍّ  أنه یحق لوزیر الإتصال أن یضطلع بدورٍ  من خلال حقه في الحصول على أیّ
 اتحدیدا أو من باب الإستعلام حول بعض القضایالمیداني معلومة سواء تعلقت بنشاطها 

  .السمعي البصريبنشاط قطاع الإعلام ذات الصلة 
  :الرقابة المالیة -رابعا

: 04 – 14 المتعلق بالنشاط السمعي البصريمن القانون  4فقرة / 73تقول المادة 
  ".نفقات طبقا لإجراءات المحاسبة العمومیةالمراقبة تمارس "

إن المراقبة المالیة لسلطة ضبط السمعي البصري تسمح بترشید نفقاتها وعقلنتها، وكذا 
ة  توجیه سلطة الضبط نحو الإستغلال الأمثل والصحیح لمواردها المالیة؛ تلافیا لأیّ

أعضاءها  یجعلخروقات أو تجاوزات مالیة قد تشوب نشاطاتها وأعمالها، مما 
  .  والتأدیبیة قانونیةالمساءلة الفي مواجهة ومستخدمیها 

  :إلتزام السرّ المهني -الثالثالمطلب 
  :تعریف السرّ المهني -أولا

ف بدوره  عرّ ُ السرّ "المتعلق بالنشاط السمعي البصري مصطلح  04 – 14القانون لم ی
السمعي  ضبط سلطة أعضاء یلتزم: "بالقول 66؛ لكنه نص علیه في المادة "المهني
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لعون قد التي والمعلومات بشأن الوقائع والأعمال المهني بالسرّ  البصري وأعوانها  یطّ
 301 طبقا لأحكام المادةطیلة ممارستهم مهامهم ووظائفهم، وذلك بحكم مهامهم  علیها

  ".قانون العقوبات من
إن السرّ المهني یشمل كل الوقائع والأعمال والمعلومات ذات ف لنص هذه المادة طبقا

  .سمعي البصرياصات سلطة ضبط الالصلة بصلاحیات ومهام واختص
ن لزاما على  السرّ بواجب الإلتزام  السمعي البصريأعضاء وأعوان سلطة ضبط یتعیّ

وصلاحیاتها في مجالات الضبط والمراقبة وتسویة النزاعات  بمهام السلطةالمهني المرتبط 
المتعلق بالنشاط السمعي  04 – 14من القانون  56 – 54المنصوص علیها في المواد 

إفشائها والإدلاء بها في غیر الحالات التي یقتضیها لهم القانون البصري، والإمتناع عن 
ح لهم فیها ُصرّ ضون بذلك وی لا فإنهم یتعرّ  301قوبات المنصوص علیها في المادة للع، وإ

  .من قانون العقوبات
 ،تعزیزا لواجب حفظ السرّ المهني لدى أعضاء سلطة ضبط السمعي البصريو هذا 
سمعي البصري طیلة عهدتهم ال ضبطیلتزم أعضاء سلطة "على أن  71المادة  نصت

 حولعلني  موقف اتخاذالموالیتین لانتهاء مهامهم بالإمتناع عن  )2(وفي السنتین 
التي طُرحت علیهم في  أو ،السمعي البصريضبط  سلطةتداولت بشأنها  التي المسائل

   ".إطار ممارسة مهامهم
واجب حفظ الأسرار المرتبطة بأعمال ومهام أعضاء سلطة ضبط التزام یعني أن 

ة مسألة كانت محلّ  ؛السمعي البصري لزمهم بترك الخوض في أیّ ى مداولة رسمیة حت یُ
ة تداعیات أو بهدف تحصین تین؛ انتهاء مهامهم بسنتین كاملبعد  سلطة الضبط من أیّ

، والتي قد المرتبطة بالمداولات هذه الأسرار المهنیةمثل تأثیرات قد تنجم عن إذاعة 
والتشكیك في قراراتها وكیل التهم المغرضة  بهدف التشویش علیهاتستغلّ استغلالا سیئا 

    .لها من غیر دلیل
  :المترتبة عن إفشاء السرّ المهنيالعقوبة طبیعة  -ثانیا
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من طرف أعضاء سلطة ضبط على غرار العقوبة المترتبة عن إفشاء السر المهني 
الصحافة المكتوبة؛ فإن العقوبة المترتبة في حق أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري 

  :فیها شق جزائي وآخر تأدیبي؛ وتفصیلها فیما یلي
لا شك أن التزام أعضاء واعوان سلطة ضبط السمعي البصري بواجب حفظ السرّ 
ة محاولة لاستغلال المعلومات  عدّ ضمانة ناجعة وناجحة لتحصینها من أیّ ُ المهني؛ ی
المرتبطة بسیر أعمالها قصد الضغط علیها والتأثیر في مصداقیة قراراتها والتشكیك في 

  . حیادها
عدّ جریمة فإن إفشاء أسرار المهنة كورة أعلاه، المذ 66طبقا لنص المادة و  ُ ) جنحة(ی

 ُ ألف دینار  100ألف إلى  20علیها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من عاقب ی
سرّ مرتبط ب أعوانهاأحد أو  أعضاء سلطة ضبط السمعي البصريأحد جزائري؛ إذا أدلى 

ح لهم  ُوجب علیهم فیها القانون إفشاءها ویُصرّ بالإدلاء بوظیفتهم في غیر الحالات التي ی
  .01 – 14قانون العقوبات من  301المادة  طبقا لنص بها

على هذه العقوبة شغور منصبه، ومن ثم یقع تحت طائلة أحكام نص المادة یترتب 
حالة شغور منصب  في: "التي تنص على ضرورة استخلافه بعضو آخر بقولها 67

جدید  طة ضبط السمعي البصري لأيّ سبب كان، یتمّ استخلافه بتعیین عضوسعضو ل
أعلاه وللمدة المتبقیة من  57وفق الشروط والكیفیات المنصوص علیها في المادة 

  ".العهدة
  :حظر حالات التنافي -الرابعالمطلب 

  :سمعي البصريتعریف التنافي في سلطة ضبط ال -أولا
ف القانون بدوره  عرّ ُ مصطلح  04 – 14 المتعلق بالنشاط السمعي البصريلم ی

ن كان قد نص على حالاته في المادة " التنافي"  سلطة أعضاء مهام تتنافى: "بالقول 61وإ
أو  مهني نشاط أي أو وظیفة عمومیة أو انتخابیة عهدة كل مع السمعي البصري،ضبط 
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كل مسؤولیة تنفیذیة في حزب سیاسي، ما عدا المهام المؤقتة في التعلیم العالي والإشراف 
   ."البحث العلمي في

نطاق  السمعي البصري عنالتنافي بخصوص سلطة ضبط عموما لا یخرج مدلول 
ها الجمع بین عضویتهم ووظیفتهم في الحالات التي یحظر فیها على أعضائالوضعیات و 

أو وظیفة عمومیة أو أيٌّ ) محلیة أو برلمانیة أو رئاسیة(عهدة انتخابیة  هذه السلطة وبین
ة مسؤولیة ذات طابع تنفیذي في من ال نشاطات المهنیة المأجورة، أو الجمع بینها وبین أیّ

  .حزب سیاسي
  : تحدید حالات التنافي -ثانیا

، فإن البصريالمتعلق بالنشاط السمعي القانون من أعلاه  61استنادا إلى نص المادة 
  :أربعةالحالات الموجبة للتنافي 

  . وبین عهدة انتخابیة ضبط السمعي البصريالجمع بین العضویة في سلطة  - 1
  .وبین وظیفة عمومیةسلطة ضبط السمعي البصري الجمع بین العضویة في  - 2
  .وبین نشاط مهنيسلطة ضبط السمعي البصري الجمع بین العضویة في  - 3
وبین مسؤولیة تنفیذیة في  سلطة ضبط السمعي البصريالجمع بین العضویة في  - 4

  .حزب سیاسي
ز بها عن سلطة ضبط  تستقل سلطة ضبط السمعي البصري بالحالة الرابعة التي تتمیّ

بها عن ة في العمل الحزبي قد یحید السلطهذه الصحافة المكتوبة؛ فلا غرو أن إقحام 
ُسقطها في مهاوي السیاسة وتراشقاتها، و عملها، تطلبها یالموضوعیة والنزاهة التي  ی

ضها للتأثیر السیاسي المتحزّب على اختلاف توجهاته وخلفیاته عرّ ُ   .وی
سلطة ضبط السمعي البصري وبین مسؤولیة تنفیذیة الجمع بین العضویة في حظر  إن

 ها ضدّ وتحصینالسمعي البصري ضبط لتحیید سلطة  آلیة فعّالة ، أجدهفي حزب سیاسي
الطعن في مصداقیة ؛ التي تستهدف "شبهة التسییس: "أخطر شبهة قد تُوجه إلیها وهي

  .وراء تأسیسهامن  الغایةبل والتشكیك حتى في  ،قراراتها
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   :الأثر المترتب عن حالات التنافي - ثالثا
 حالة في" :04 -  14 من القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري 68طبقا للمادة 

أعلاه،  61 المادة لأحكام البصري السمعي ضبط سلطة أعضاء من عضو أيّ  مخالفة
 العضو، وفق هذا بالتعیین استخلاف ولةلمخا الجهة على السلطة هذه رئیس یقترح

  ".أعلاه 57 المادة في علیها والكیفیات المنصوص الشروط
هو الأثر القانوني المترتب وانتهاء عضویته بقوة القانون واضح أن استخلاف العضو 

تتولى و ، 61حالة من حالات التنافي المحظورة قانونا بنص المادة ته لأیة مخالفعن 
بناء على اقتراح من استخلاف العضو المخالف بعضو جدید السلطة المخولة بالتعیین 

    .من ذات القانون 57طبقا لأحكام المادة  رئیس سلطة الضبط، ویصدر قرار الإستخلاف
بیعة سلطة الضبط السمعي حظر ممارسة الأعمال المنافیة لط: الخامسالمطلب 
  :البصري

  :حظر تقاضي مقابل مادي -أولا
ة ضبط السمعي البصري، وتحصینا لهم من أشكال تعزیزا لنزاهة أعضاء سلط

؛ یحظر على أيٍّ من الأعضاء تلقي أيّ شكل من الشبهات التي قد تعصف بحیاد السلطة
الإستفادة المادیة خارج إطار وظائفهم وأعمالهم المنوطة بهم في سلطة الضبط، أشكال 

  .إنْ بصورة مباشرة أو غیر مباشرة
المتعلق بالنشاط السمعي  04 – 14من القانون  63المادة في هذا الإطار، جاء في 

مكن: "ما نصه البصري ُ  أو أتعابا یتقاضى أن السمعي البصري ضبط سلطة عضو لا ی
مه  قبل الخدمات المؤدّاة مقابل مباشرة، باستثناء غیر أو بصفة مباشرة آخر بلمقا أي تسلّ

  ".لمهامه
  :شهاریةالمؤسسات الإعلامیة والسینمائیة والإ يحظر امتلاك مصالح ف -ثانیا

شكل من أشكال الإغراء  لأيّ حتى لا یتعرض أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري 
مصالح في امتلاك یحظر علیهم  الهم ومهامهم؛أعمسیر حسن في  المادي التي قد تُؤثر



 العدد الثاني....................................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

65 
 

استنادا ، إنْ بصورة مباشرة أو غیر مباشرة المؤسسات الإعلامیة والسینمائیة والإشهاریة
حت  04 – 14من القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري  64المادة نص إلى  صرّ

مكن: "بذلك بالقول ُ  أو مباشرة بصفة أن یمتلك السمعي البصري ضبط عضو سلطة لا ی
 أو للنشر في مؤسسة أو بصریة وسینمائیة سمعیة مؤسسة في باشرة مصالحم غیر

   ".تصالاتالإ أو للإشهار أو للصحافة
  :حظر ممارسة الأنشطة السمعیة البصریة البعدیة - ثالثا

منع"على أنه  04 – 14من قانون النشاط السمعي البصري  65نصت المادة  ُ  على ی
 نشاط سمعي بأيّ  علاقة له نشاط ارسةمم البصري ضبط السمعي سلطة في عضو كل

  ".عهدته بصري خلال السنتین الموالیتین لنهایة
خلال السنتین منع الأعضاء من ممارسة أيّ نشاط سمعي بصري أن من على الرغم 

ثیر إشكالا  ،ء عهدتهمالموالیتین لتاریخ انتها ُ هؤلاء یحرم هذا الإجراء أن من ناحیة قد ی
الأعضاء المنتهیة عهدتهم من استغلال خبراتهم في میدان الإعلام المسموع والمرئي، 

 - بقصد أو عن غیر قصد  – همتسببدون  یحولالإجراء المذكور هذا لكن الصحیح أن 
في التشویش على السیر الحسن لأعمال ومهام سلطة ضبط السمعي البصري، وربما 

للمساس الأسرار التي قد تُستغل إعلامیا  في إفشاء بعض المنتهیةعهدتهم استغلال 
أعضاء هذه ط السمعي البصري؛ ولهذا رأینا أن ومصداقیة سلطة ضببسمعة وهیبة 

عیّ السلطة  ُ من القانون  57نهم رئیس الجمهوریة بموجب أمر رئاسي طبقا لنص المادة ی
لنص  طبقاالمتعلق بالنشاط السمعي البصري، أربعة منهم یختارهم شخصیا  04 – 14

  .فقرة الثانیة/ 57المادة 
وتعزیزا لنزاهة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، ومنعهم من نیل أيّ مكاسب 

فإنهم معنیون لمهامهم وأعمالهم المنوطة بهم؛ والمهني مادیة خارج الإطار الوظیفي 
ممتلكاتهم ومداخیلهم قبل تولي مهامهم في سلطة ضبط عملا بنص جمیع ریح ببالتص
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قدّم: "04 – 14من القانون  62المادة  ُ  السمعي البصري تصریحا ضبط سلطة أعضاء ی
  ". تصةلمخا للجهة داخیلوالم متلكاتبالم

ح بالأثر المترتب عن  ُصرّ وللتنبیه، فإن القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري لم ی
التي  67 ؛ غیر أنه یمكننا الإستئناس بنص المادة65و  64و  63مخالفة أحكام المواد 

في حالة شغور منصب عضو لسطة ضبط السمعي البصري لأيّ سبب : "على أنه تنص
كان، یتمّ استخلافه بتعیین عضو جدید وفق الشروط والكیفیات المنصوص علیها في 

  ". أعلاه وللمدة المتبقیة من العهدة 57المادة 
، قد یشغر منصب عضو من أعضاء سلطة ضبط 67استنادا إلى نص المادة 

ته نتیجة إخلاله إقال: السمعي البصري لأيّ سبب من الأسباب الموجبة لاستخلافه منها
، 04 – 14بالتزاماته وارتكابه لتصرفات منافیة للقانون الناظم للنشاط السمعي البصري 

ن قانونا  .من ذات القانون 67استخلافه عملا بأحكام المادة  ومن ثمّ یتعیّ
  :التعویضالحق في  -السادسالمطلب 

سمعي عضاء سلطة ضبط اللأ على غرار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة؛ یحقّ 
تحصینا لهم من أشكال التأثیر تعویض مناسب الحصول بموجب مرسوم رئاسي  البصري
یتحصل رئیس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري " :72طبقا لنص المادة المادي 

   ".مرسوم بموجبیتمّ خلال عهدتهم على تعویضات 
  :إقرار الجزاءات المناسبة -الخامسالمطلب 

  :العقوبة الجزائیة -أولا
التي تلزم أعضاء سلطة ضبط  04 – 14من القانون  66تقدّم معنا نص المادة 

السمعي البصري بواجب حفظ السر المهني، وفي حال إخلال أيّ عضو من أعضائها 
عاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر ُ  100ألف إلى  20وبغرامة من  ،بهذا الواجب ی

  .01 – 14من قانون العقوبات  301ألف دینار جزائري طبقا لنص المادة 
  :العقوبة التأدیبیة -ثانیا
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المترتب عن ارتكاب عضو من أعضاء سلطة ضبط السمعي  التأدیبيالأثر  هي
من  61منوعة قانونا بنص المادة المالبصري لمخالفة مرتبطة بحالة من حالات التنافي 

 68، وقد تقدم معنا نص المادة 04 – 14القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري 
 البصري السمعي ضبط من أعضاء سلطة عضو أيّ  مخالفة حالة في" :التي جاء فیها

ولة بالتعیین لمخالجهة ا على السلطة هذه رئیس أعلاه، یقترح 61 المادة لأحكام
   ".أعلاه 57 المادة في علیها والكیفیات المنصوص الشروط العضو، وفق هذا استخلاف

ر استخلاف العضو في حالة أخرى جاء  من  69المادة علیها في نص الأیضا یتقرّ
نة ومخلة بالشرف ضد عضو في بعقوبة مشی في حالة صدور حكم نهائي: "القانون ذاته

 الأعضاءسلطة ضبط السمعي البصري، یقترح رئیس سلطة الضبط بالإتفاق مع بقیة 
على السلطة المخولة بالتعیین استخلاف العضو للمدة المتبقیة من العهدة، وفق الشروط 

  ".أعلاه 57والكیفیات المنصوص علیها في المادة 
إن قرار الإستخلاف یصدر عن السلطة المخولة بالتعیین بناء على مقترح من رئیس 

من المخالفات المرتبطة سلطة ضبط السمعي البصري في حالة ارتكاب العضو مخالفة 
، أو في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة 61بحالات التنافي المنصوص علیها في المادة 

ة بالشرف، على أن یصدر قرار استخلافه بناء على  نتیجة ارتكابه جریمة مشینة ومخلّ
، وفي الآخرینالأعضاء جمیع من رئیس سلطة ضبط السمعي البصري بمعیة  مقترح

   . 57عى أحكام المادة الحالتین تُرا
أیضا یمكن استخلاف العضو من أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري نتیجة شغور 

ة مخالفة منافیة : منصبه لأيّ سبب كان نحو الأسباب الموجبة لمساءلتة نتیجة ارتكابه أیّ
في حالة شغور : "67لالتزاماته الوظیفیة والعضویة داخل سلطة الضبط طبقا لنص المادة 

ضو لطة ضبط السمعي البصري لأيّ سبب كان، یتمّ استخلافه بتعیین عضو منصب ع
أعلاه وللمدة المتبقیة من  57جدید وفق الشروط والكیفیات المنصوص علیها في المادة 

  ".العهدة
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  :اتمةخال
  :في ختام هذا المقال أسجل جملة من النتائج في النقاط التالیة

د وظیفة تمارسها جهة معینة، إنّ الضبط في قطاع الإعلام  - 1 في الجزائر لیس مجرّ
الكافیة التي والوظیفیة تتمتع بالإستقلالیة الإداریة والمالیة قائمة بذاتها، سلطة  هوبل 

نحو خدمة  ، وترتقي بأعمالها وأنشطتهاتحمیها من أشكال الضغط والتأثیر والتدخل
  .بكل أمانة ونزاهة وموضوعیةوالمواطن  الإعلاممؤسسات 

 05 – 12رقم إن الضمانات التي نص علیها كل من القانون العضوي للإعلام  - 2
تسهیل مهام ، تساهم في 04 – 14رقم والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري 

هم من نوتُحصّ  ،سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط السمعي البصريأعضاء 
، أثناء سیر مهامهم التي قد تعترضهموالتشریعي والمادي أشكال التأثیر السیاسي والحزبي 

مكنها المساس و  ُ الشكوك قد تتسبّب في إثارة فضلا على أنها ، هیبة سلطة ضبط الإعلامبی
   .حول مصداقیة مواقفها وقراراتها، مما یجعل مكانتها وسمعتها وصورتها على المحكّ 

قطاعات الإعلام بالنظر إلى لما كان قطاع السمعي البصري أحد أهم وأخطر  - 3
؛ فإنه ...)الشعبي أو المدني(الأثر الذي یتركه في الرأي العام الرسمي وغیر الرسمي 

یظلّ أكثر استهدافا مقارنة بقطاع الصحافة المكتوبة، خاصة من جانب المشكّكین في 
 لحاكمنزاهة سلطتة الضابطة، والتي كثیرا ما یعتبرونها وجها لسیاسات النظام السلطوي ا

، وهكذا...تارة وبالمحاباة تارة أخر، فتنال حظا وافرا من الإتهامات بالتسییس وتوجهاته
السمعي ضبط العضویة في سلطة الجمع بین یحظر الذي  61ومن ثمّ كان نص المادة 

  .كفیلا لرد هذه الشبهةمسؤولیة تنفیذیة في حزب سیاسي  وبینالبصري 
اع الصحافة وقطاع السمعي البصري اتضح أن سلطة الضبط في كل من قط - 4

والقانون  كل من القانون العضوي للإعلام یشتركان في أغلب الضمانات التي قررها
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري
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لم ینص القانون العضوي للإعلام على إلزام رئیس وأعضاء سلطة ضبط  - 5
تصة على غرار ما نص لمخا للجهة داخیلوالم متلكاتالصحافة المكتوبة بالتصریح بالم
هذا  الرغم من أهمیة، على 62في المادة  04 – 14علیه قانون السمعي البصري 

  .في تحصین أعضائها من أشكال التأثیر الماديالإجراء 
عاب على القانون العضوي للإعلام  - 6 ُ عدم تحدید الأجل القانوني لرفع سلطة ضبط ی

البرلمان، على هیئة و  إلى رئیس الجمهوریة الصحافة المكتوبة تقریرها بشأن نشاطاتها
غرار التقریر السنوي لسلطة ضبط السمعي البصري الذي یتعیّن رفعه إلى كل من رئیس 

خ یوما الموالیة لتاری )30(ثلاثون قدره الجمهوریة ورئیسي غرفتي البرلمان في أجل 
  .البصري من القانون المتعلق بالنشاط السمعي 2فقرة / 86تسلیمه طبقا للمادة 

ن رئیس الجمهوریة الإعلام، إلا أمع تقدیرنا للضمانات التي تُحصن سلطة ضبط  - 7
هو الضامن لحیاد واستقلالیة سلطة ضبط الإعلام في مجال الصحافة المكتوبة والسمعي 

  .باعتباره حامي الدولة ومؤسساتها الدستوریة والقانونیةالبصري؛ 
  

  :قائمة المصادر والمراجع
ُحدّد حالات التنافي مع 2012ینایر  12المؤرخ في  ،02 – 12رقم القانون العضوي  .1 ، الذي ی

   .2012ینایر  14، الصادر بتاریخ 1، العدد 49الجریدة الرسمیة الجزائریة، السنة . ةالعهدة البرلمانی
الرسمیة الجریدة . ، یتعلق بالإعلام2012ینایر  12، المؤرخ في 05 – 12القانون العضوي رقم  .2

  .2012ینایر  15، الصادر 2، العدد 49الجزائریة، السنة 
، 58 – 75المعدل والمتمم للأمر  ،2005 یونیو 20، المؤرخ في 10 – 05القانون رقم  .3

 یونیو 26، الصادر في 44، العدد 42الجریدة الرسمیة الجزائریة، السنة  .یتضمن القانون المدني
2005  .  
 ،156 – 66، المعدِّل والمتمِّم للأمر 2014فبرایر  4مؤرخ في ال ،01 – 14رقم القانون  .4

فبرایر  16، الصادر بتاریخ 7، العدد 51الجریدة الرسمیة الجزائریة، السنة  .تضمن قانون العقوباتی
2014 .  



 العدد الثاني....................................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

70 
 

الجریدة . ، یتعلق بالنشاط السمعي البصري2014فبرایر  24، مؤرخ في 04 – 14رقم  القانون .5
    .2014مارس  23، الصادر 16، العدد 51، السنة الرسمیة الجزائریة

یتضمن الجریدة الرسمیة الجزائریة،  ،2016مارس  6، المؤرخ في 01 – 16القانون رقم  .6
     .م 2016مارس  7، الصادر 14، العدد 53السنة الجریدة الرسمیة الجزائریة، . التعدیل الدستوري

الجریدة الرسمیة  .یتضمن القانون المدني ،1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58 – 75الأمر رقم  .7
  .  1975سبتمبر  30، الصادر في 78، العدد 12الجزائریة، السنة 

الجریدة الرسمیة . ، یتضمن قانون العقوبات1966یونیو  8في  ، المؤرخ156 – 66 الأمر رقم .8
   .1966یونیو  11، الصادر بتاریخ 49، العدد 3الجزائریة، السنة 

  :الهوامش
                                                

  . 21، ص 2012ینایر  15، الصادر 2، العدد 49الجریدة الرسمیة الجزائریة، السنة  - )(1

  .  6، ص 2014مارس  23، الصادر 16، العدد 51الجریدة الرسمیة الجزائریة، السنة : ینظر  - )2(

 .، یتضمن القانون المدنيالمعدل والمتمم 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58 – 75هو الأمر رقم  - )3(
   . 1975سبتمبر  30، الصادر في 78، العدد 12الجریدة الرسمیة الجزائریة، السنة : ینظر

المعدل والمتمم  ،2005 یونیو 20، المؤرخ في 10 – 05وأعني بالتعدیل والتمیم القانون رقم  - )4(
، العدد 42الجریدة الرسمیة الجزائریة، السنة : ینظر. یتضمن القانون المدني، الذي 58 – 75للأمر 

   . 2005 یونیو 26، الصادر في 44
في القانون الإداري نفرق بین الإدارة المركزیة وهي الدولة ممثلة في الرئاسة والوزارة أو الحكومة،  - )5(

  .  والإدارة المحلیة ممثلة في الجماعات المحلیة وهي البلدیة أو الولایة

: لم یوضح القانون العضوي للإعلام كیفیات نشر التقریر السنوي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة - )6(
نشر في الجریدة الرسمیة أو عن طریق الصحافة  ُ ها، أو ی إنْ كان یصدر في منشور یتم تعلیقه في مقرّ
ُحدّ آجاله على غرار التقریر السنوي لسلطة  المكتوبة وغیرها من وسائل الإعلام الأخرى، كما أنه لم ی

نشر خلال  ُ من  2فقرة / 86ادة یوما الموالیة لتسلیمه طبقا لنص الم 30ضبط السمعي البصري الذي ی
وأمام غیاب نص صریح في القانون العضوي . 04 – 14القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري 

ل على نص المادة  عوّ نت أن سیر سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وتنظیمها یُحدّد  45للإعلام نُ التي بیّ
   .بموجب أحكام داخلیة تُصدرها وتنشرها في الجریدة الرسمیة

الذي صادق علیه البرلمان الجزائري  2016من التعدیل الدستوري لعام  2فقرة / 156نص المادة ت - )7(
رئیس الجمهوریة ضامن : "على أن 2016فیفري  7بغرفتیه في جلسة عامة واستثنائیة بتاریخ الأحد 
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 6في  ، المؤرخ01 – 16القانون رقم صدر هذا التعدیل الدستوري بموجب ". استقلال السلطة القضائیة

م،  2016مارس  7، الصادر 14، العدد 53الرسمیة الجزائریة، السنة الجریدة : ینظر. 2016مارس 
     . 3ص 

 01 - 16المعدل بالقانون رقم  1996من الدستور الجزائري  3و  2فقرتان / 84تنص المادة  - )8(
ُجسّد الدولة داخل البلاد وخارجها. هو حامي الدستور"على أن رئیس الجمهوریة     ". وی

مكن الإصطلاح على تسمیة هذا النوع من الرقابة بالرقابة الشعبیة التمثیلیة أو الرقابة الشعبیة - )9( ُ غیر  ی
   .المباشرة أو الرقابة التمثیلیة أو الرقابة النیابیة

، ص 2014فبرایر  16، الصادر بتاریخ 7، العدد 51الجریدة الرسمیة الجزائریة، السنة : ینظر - )10(
4 .   
، ص 1966یونیو  11، الصادر بتاریخ 49، العدد 3الجریدة الرسمیة الجزائریة، السنة : ینظر - )11(

702 .   
: أن العقوبات الأصلیة في مادة الجنح هي"المادة الخامسة من قانون العقوبات على نصت  - )12(

ر فیها القانون حدودا أخرى قرّ ُ    ".الحبس مدة تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات ما عدا الحالات التي الي ی
ص  ،2012ینایر  14، الصادر بتاریخ 1، العدد 49الجریدة الرسمیة الجزائریة، السنة : ینظر - )13(

41.   
تتشكل سلطة ضبط ": بالقول 05 – 12من القانون العضوي للإعلام  50نصت على ذلك المادة  - )14(

نون بمرسوم رئاسي على النحو الآتي) 14(الصحافة المكتوبة من أربعة عشر  عیّ ُ   :عضوا ی
نهم رئیس الجمهوریة ومن بینهم رئیس سلطة الضبط، عضوان ) 3(ثلاثة  عیّ ُ برلمانیین غیر ) 2(أعضاء ی

نتخبون بالأغلبیة المطلقة من بین الصحفیین ) 7(یقترحهما رئیس مجلس الأمة، سبعة  ُ أعضاء ی
ثبتون خمس عشرة  ُ    ".على الأقل من الخبرة في المهنة) 15(المحترفیین الذین ی

من أحدهما أو كلاهما، أما الفروع ) الأب والأم(الأبوان : المقصود بالأصول من الدرجة الأولى - )(15
   ).ذكورا أو إناثا(الأبناء المباشرون : الدرجة الأولى


